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The punishment of the guilty mother in the ancient  

Iraqi laws in light of the cuneiform sources 

 

A B S T R A C T  

     From the jurisprudential point of view, the law is a set of general, 

abstract rules, binding on individuals in a particular society, and its 

application includes a penalty. From the historical, social and intellectual 

point of view, it depicts the reality of life in a society, in a specific period 

of time, and is a mirror of the various aspects of life and the relationship 

of individuals and private and public groups, and even within the family 

itself. 

   The nature of the evidence and textual evidence that came to us from 

ancient Iraq has revealed to us in a statement and clarification aspects of 

the procedures and punishments of crimes, and in our research this is an 

attempt to highlight the crimes that the law considered a danger to 

society, just as the laws focused on the status of the mother, her 

protection, and the provision of family stability to her, they were also 

concerned By finding the limits that control her behavior and behavior, if 

she does something that harms her role as a mother, whether this abuse is 

neglect and negligence on her part, like her role, or she commits a 

disgraceful behavior that is reflected in the morals of her children and her 

family. 

    Perhaps the harshest penalty imposed on the mother in the old Iraqi 

laws was the penalty of a pregnant woman who aborts herself, as the 

ancient Iraqi society considered children as renewable human energies, 

the permanence of life and its intellectual and civilized heritage. 

Therefore, the ancient Iraqi laws attached great importance to taking care 

of them as they represented the source of goodness and blessing for the 

society at that time.  
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 م المذنبة في القوانين العراقية القديمة في ضوءعقوبة الأ
 المصادر المسمارية

 ليد فتحيم. رنا و م.
 ثاركلية الآ / جامعة الموصل

 المستخلص :
د في مجتمع معين  يتضمن  القانون من الناحية الفقهية عبارة عن مجموعة  القواعد العامة المجردة ، الملزمة للأفرا

جزاء ، ومن الناحية التاريخية والاجتماعية والفكرية فهو يصور واقع الحياة في مجتمع ما ، في فترة زمنية محددة ،  تطبيقها
وهو مرآة  لمختلف اوجه الحياة  وعلاقة الافراد والجماعات الخاصة  والعامة وحتى داخل الاسرة نفسها .

عن اجراءات في بيان وتوضيح جوانب  راق القديماتتنا من الع لقد افصحت لنا طبيعة الادلة والشواهد النصية التي     
وفي بحثنا هذا محاولة لإبراز الجرائم التي عدها القانون خطراً  على المجتمع ، فمثلما اهتمت القوانين الجرائم وعقوباتها، 

تي تضبط تصرفاتها وسلوكها ، إذا بمكانة الام وحمايتها وتوفير الاستقرار الاسري لها ، فقد اهتمت ايضاً  بإيجاد الحدود ال
او ارتكابها سلوك مشين ما قامت بما يسيء الى دورها كأم سواء اكانت هذه الاساءة اهمالاً  وتقصيراً  منها  كدورها ، 

 اخلاقيات ابناءها  واسرتها . ينعكس على
ة المرأة الحامل التي تجهض نفسها ، م في القوانين العراقية القديمة هي عقوببما كانت اقسى عقوبة فرضت على الأور      

ولت أاة وإرثها الفكري والحضاري لذلك حيث عد المجتمع العراقي القديم الاولاد طاقات بشرية متجددة ، وديمومة الحي
 القوانين العراقية القديمة اهمية كبيرة بالعناية بهم باعتبارهم يمثلون منبع الخير والبركة للمجتمع آنذاك. 

 العقوبة، القواعد، النظام القانوني، مسؤولية.:  الكلمات المفتاحية
 

 مفهوم العقوبة لغة واصطلاحاً  :
العقوبة لغة : هي الجزاء على الذنب ، اي العقاب والمعاقبة هي ان تجزي الشخص بما فعل سوءاً  والاسم العقوبة ، 

 .)1(وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً  اخذ به
 اما العقوبة اصطلاحاً  فلها دلالتين 

الاولى دلالة قانونية : وهي الجزاء على مخالفة  مجموعة القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني ، والمتضمن فيها ، 
 ذ القانون ولو بالقوة .والذي تقوم في المجتمع سلطة لها حق ايقاعه على مخالفتها ، وضمان نفا

مخالفتها ،   حلا يباوهي الجزاء على خرق النظام القانوني الاسلامي  فهي القواعد الامرة او الناهية التي والدلالة الشرعية : 
فوارق  لأنها، وسميت حدوداً   )2(وقد وردت الكلمة بمعنى القاعدة الامرة كما في قوله تعالى } تلك حدود الله فلا تعتدوها { 

لذلك نجد العقوبة هي الجزاء على خرق القواعد الآمرة او الناهية  والتي  مخالفتها . لا يباحبين الحلال والحرام وبالتالي 
 )3(" الحدودعبر عنها القران الكريم بمصطلح " 

 
 نشأة العقوبة في العراق القديم  :

العقوبة هي جزاء وضعه المشرع للردع عن ارتكاب الجريمة وإذا ما ارتكبها فيزجر بالعقوبة حتى لا يعاود ارتكابها مرة     
 )4(اخرى وتكون عبرة لمن اعتبر 
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والعقوبة هي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً  لحكم قضائي على من يثبت مسؤوليته عن الجريمة ، فالعقوبة من 
حيث المبدأ هي جزاء ينطوي على الم بالمجرم نظير مخالفته اوامر القانون ويتضمن هذا الالم حرمان المحكوم عليه حق 

و في مباشرة نشاطه السياسي  وما الى ذلك ، ومهما كان نوع العقاب من حقوقه ، كحقه في الحياة او الحرية او الملكية ا
 )5(او اسلوبه فإنه يسعى الى مكافحة الجريمة 

،  )7(وقانون اشنونا )6(ظهرت العقوبات في القوانين البابلية والاشورية وتعرف بمبدأ القصاص في قانوني حمورابي
لة والذي يعد اقدم القوانين التي ظهرت في بلاد الرافدين وهو مؤسس سلا )8(اما القوانين السومرية المتمثلة بقانون اورنمو

الذي يعود الى اوائل الالف الثاني  )10(وقانون لبت عشتار)9(واخر الالف الثالث  قبل الميلاد أاور الثالثة والذي يعود الى 
 )11(قبل  الميلاد فقد اعتمد فيهم مبدأ التعويض 

وبالإضافة الى القوانين الاشورية فهي مشابهة الى حد ما  بالقوانين البابلية او بالأحرى قانون حمورابي كعقوبة الموت      
 )12( ) العين بالعين والسن بالسن (والجلد  وايضاً  الضرر بالمثل كمقولة 

 اهداف  العقوبة :
ان الهدف الجوهري للعقوبات الى جانب مبادرات منع الجرائم ، هو احترام القانون واقامة مجتمع عادل ومسالم 

 )13(وآمن ، بفرض عقوبات عادلة لها  لعدة اهداف وهي 

  ادانة السلوك غير القانوني 
  ردع الشخص المدان وغيره من الاشخاص عن ارتكاب الجرائم 
 جتمع عند الضرورة فصل الاشخاص المدانين عن الم 
  المساعدة في اعادة تأهيل الاشخاص المدانين 
 . توفير التعويضات عن الاضرار التي تلحق  او المجتمع 
  تعزيز الاحساس بالمسؤولية لدى الاشخاص المدانين والاقرار بالضرر الذي اصاب الضحايا والمجتمع. 

 
 العقوبات الخاصة بالأمهات :

مثلما اهتمت قوانين  بلاد الرافدين بحماية حقوق الأم وتوفير الاستقرار الأسري لها، فقد اهتمت أيضا بإيجاد 
الحدود التي تضبط تصرفاتها وسلوكياتها إذا قامت بما يسيء إلى دورها کأم، سواء كانت هذه الإساءة إهمالًا وتقصيراً منها 

 مشين ينعكس على أخلاقيات أبنائها.في دورها كأم ، أو حين تقوم بارتكاب سلوك 
 )53(نفسها جريمة يحاسب عليها القانون فقد جاء في المادة 14عُدت القوانين الآشورية قيام المرأة بإجهاض 

، مع عدم دفنها ، وكان عدم الدفن يعد من العقوبات القاسية جداً  بحق المرأة طبقاً  للفكر  )15 (الموت عن طريق الخازوق 
الفلسفي الديني العراقي القديم ، ولأجل ان تعبر تلك الارواح الى العالم السفلي يجب ان تعبر نهر ذلك العالم وتستقر فيه ، 

مة الشعائر فإن شبح الميت يبقى هائماً  بين الاحياء ولن عن طريق دفن الجثة  وبعكس ذلك وعدم تقديم القرابين واقا
، وحتى في حال وفاتها اثناء اجهاض نفسها فإن القانون يعاقبها حتى وهي ميته من  )16(تستطيع روحه عبور هذا النهر

 .ة من القوانين  الأشوري 1/53كما جاء    في المادة  )17(خلال تمثيل  حالة الاعدام على الخازوق وعدم الدفن
šumma  sinniltu ina raminiša  ša  libbiša  taṣṣili ubta,eruši  ukta, inuši  ina iṣṣē izaqqupuši la 

iqab beruši  šumma ša  libbiša ina ṣalé mētat  ina iṣṣê izaqqupuši  la  iqab  beruši šumma 

sinnilta  šīt kī ša libbiša  taṣliuni [ uptazz]eruš[…]iqbiu […]-x- me […]-te […] (18). 

إذا قامت المرأة بفعل تسبب في إجهاضها لنفسها، وثبت ذلك ضدها، تلك المرأة تعلق على خازوق ولا تدفن. "
 "  وإذا كانت المرأة قد توفيت نتيجة لإجهاضها، فتعلق جثتها على خازوق ولا تدفن
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إن هذه المادة هي المادة الوحيدة التي تعاقب المرأة على اجهاض نفسها في القوانين  المكتشفة حتى الآن في 
، أي ان عدم )19(بلاد الرافدين، ونظراً لأن وسائل منع الحمل كانت متاحة ومستخدمة حسبما تشير المصادر المسمارية" 

الرغبة في الإنجاب كان وارداً ولم يكن مرفوضا في مجتمع بلاد الرافدين، فقد اتجه بعض الباحثين إلى أن هذه المادة 
تخص المرأة المتزوجة التي تجهض نفسها دون إذن زوجها. واستدلوا بهذه المادة على أن القوانين  الأشورية كانت تعتبر 

ورغم أن هذا الاستنتاج قد يبدو منطقيا إلى حد ما في )20(م التخلص منه دون موافقة الأب"  الطفل ملكا للأب ولا يحق للأ
ثقافة المجتمع الأشوري التي كانت تكن احتراما للرجل أكثر من المرأة، إلا أننا مع ذلك لا القبول بهذا الرأي الذي لا يجد ما 

 لجنين( في نص المادة.، حيث لا يرد أي ذكر للزوج )والد ا53يرجحه في نص المادة 
ان قساوة العقوبة والطابع المثير للاشمئزاز في تطبيقها يدلان على مدى الخطورة التي كان يتسم بها فعل 
الاجهاض عند الاشوريين ، وهذا يخالف جميع مواد قوانين العراق القديم بما يتعلق بحالات الاجهاض والتي اكتفت تلك 

  .  )21(من القصاص  القوانين بالتعويض المادي بدلا ً 
من الواضح أن تخلي الأم عن أمومتها كان ذنبا عظيما في نظر القانون الأشوري، وهو أمر قد يتناسب مع فكرة 
احترام الأمومة ، لكنها في الحقيقة لا تتناسب مع القوانين الأشورية الخاصة بالأم الأرملة التي لم تفرض أية عقوبات على 

إعالة والدتهم. فلا يبدو منطقياً أن تعاقب الأم التي تتخلى عن طفلها بهذه العقوبة القاسية ولا  الأبناء في حال تخليهم عن
يعاقب الأبناء عن تخليهم عن أمهم وهي بأمس الحاجة إليهم، في مجتمع يفترض أنه كان يكن الكثير من التقدير للأمومة 

لتي تربط الأم بأطفالها، وبالتالي لم يكن مقبولا في الفكر القانوني  كانت ثقافة بلاد الرافدين تنظر بعين التقديس إلى الرابطة ا
 anaأن ينكر أي طرف منهما تلك العلاقة القانونية التي تجمعهما. فمن بين المواد القانونية التي تضمنتها مجموعة "

 ittišu" ورغم أن  )22("  سر البيت والأثاثإذا قالت أم لابنها انت لست ابني، فستخ"، بلد يعاقب الأم التي تتنكر لأمومتها
" لا تعتبر مجموعة  قانونية  كاملة إلا أن التشابه بين بعض بنودها وبين بعض مواد قانون  ana ittišuمجموعة "
يدل على أنها كانت على الأرجح جزءاً من الثقافة القانونية  السائدة في العصر البابلي القديم، لاسيما مع   )23( حمورابي

وجود تشابه بين عقوبة الأم في هذه الحالة والشروط الجزائية التي تضمنتها العديد من عقود التبني في بلاد الرافدين  
تخليها عن أمومتها للطفل المتبنى، ويبدو أن قدسية منزلة الأمومة في  والتي تفرض غرامة على الأم المتبينة في حالة)24(

الثقافة الدينية لبلاد الرافدين ،  كانت سبباً : في تلك العقوبة الصارمة على الأم التي تنكر أمومتها، فالأمومة في 
تالي فإن تنكرها لأمومتها يعد في نظر المجتمعات القديمة كانت تمنح الأنثى منزلة عالية واحتراماً كبيراً في مجتمعها، وبال

القانون رفضاً لتلك المكانة تستحق عليه العقاب الشديد. ومن جهة أخرى فإن إنكارها  لأمومتها هو تنصل من مسؤولياتها 
نكارها القانونية كأم، فالقوانين  في العصر البابلي القديم كانت تعتبر الأم مسؤولة قانونيا عن تربية ورعاية أطفالها  ، وإ

 من قانون حمورابي  مايأتي : 137لأمومتها يعتبر رفضاً وامتناعاً عن القيام بتلك المسؤولية حيث نقرأ في نص المادة 
 

Šum-ma  a-wi-lum ana SALšu-gi4-tim  ša  DUMU-MEŠ ul-du-šum ù-šar-šu-šu  e-zí-bi-im  

pa-ni-ša  iš-ta-ka-an  a-na  SAL šu-a-ti  še-ri-ik-ta-ša  ú-ta-ar-ru-ši-im  ù  mu-ut-ta-at  A.ŠÀ  

GIŠ.ŠAR ù  bi-ši-im  i-na-ad-di-nu-ši-im-ma  DUMU.MEŠ-ša  ú –ra –ab-ba  iš-tu  

DUMU.MEŠ-ša  ú-ra-ab-ba  iš-tu  DUMU.MEŠ-ša  úr-ta-ab-bu-ú  i-na  mi-im-ma  ša  a-na  

DUMU .MEŠ-ša  in-na-ad-nu  zí-it-tam  ki-ma  ab-lim  iš-te-en  i-na-ad-di-nu-ši-im-ma (25). 
 

إذا اراد رجل ان يطلق الشوكيتم التي ولدت له اولاداً  او الناديتم التي جهزته بالأولاد يعيدون الى تلك المرأة "
جهازها ويعطونها نصف الحقل والبستان والمقتنيات وتربي اولادها ، وبعد ان تربي اولادها، يعطونها حصة مثل وريث 

  " واحد من اي شيء يعطى الى اولادها ، ويأخذها زوج ترتضيه
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من قانون حمورابي حذرت الأم من إهمال  141ولما كان دور الأم مهما في رعاية وتربية الأبناء فإن المادة 
 مسؤولياتها التي قد ينتج عنها تشتت أسرتها فنقرأ في نص المادة :

 

Šum-ma aš-ša-at  a-wi-lim ša i-na É a-wi-lim  wa-aš-ba-at  a-na wa-ṣi-im  pa-ni-ša   iš-ta-ka-

an-ma  sí-ki-il-tam  i-sà-ak-ki-il  É-sà ú-sá-ap-pa-aḫ  mu-sà ú-ša-am-ṭa  ú-ka-an-nu-ši-ma  

šum-ma mu-sà  e-zi-ib-ša  ḫar-ra-an-ša ú-zu-ub-bu-ša  mi-im-ma  ú-ul  in-na-ad-di-iš-ši-im  

šum-ma  mu-sàb la  e-zí-ib-ša  iq-ta-bi  mu-sà  SAL  ša-ni-tam  i-iḫ-ḫa-az  SAL  ši-I  ki-ma  

GÉME  i-na  É  mu-ti-ša  uš-ša-ab (26) 

 

إذا زوجة رجل التي هي مقيمة في منزل زوجها، وجهت وجهها إلى أن تخرج وتحوز ثروة خاصة، وبهذا "
زوجها طلقها، لا يعطى لها مؤخر صداقها. وإذا زوجها لم يطلقها، تشتت بيتها، وكانت تستصغر زوجها، يدينونها. إذا 

 " . زوجها )يمكنه أن يأخذ امرأة ثانية. وتلك المرأة )الأولى( تقيم في بيت زوجها كما الأمة
إن دور الأم داخل الأسرة كان بالتأكيد أكثر أهمية وفائدة للمجتمع من الثروة التي قد تنشغل الأم بتنميتها عن 

أبنائها. فمهمتها في تربية أطفالها كانت الاستثمار الأهم للمجتمع، وبالتالي فإن الأم التي تنشغل عن مسؤوليتها تجاه  رعاية
أطفالها لم تكن تستحق في نظر المشرع حمورابي أن تحتفظ بمكانة الاحترام التي تحظى بها الأمهات، فكان مقامها في 

" تعني أنها لن تتمتع بالحقوق التي تقيم في بيت زوجها كما الأمةأن عبارة " نظره هو مقام الأمة في بيت سيدها. ويبدو
يمنحها قانون حمورابي للأم الحرة. فرغم أن هذه العبارة لا تعني بالضرورة انتقالها إلى طبقة الرقيق، إلا أن التصور 

 حقوقها. المنطقي في هذه الحالة أن إهمالها لواجباتها لا يمنحها الحق في الاستفادة من 
وكانت عقوبة الأم أقسى في قانون حمورابي إذا قامت بارتكاب فعل مشين، قد يترتب عليه فساد اخلاقي لأبنائها، 

 على تجريم الأم التي تمارس سفاح القربي مع أحد أبنائها فنقرأ في نص المادة : 157فقد نصت المادة 
 

šum- ma  a-wi-lum  wa-ar-ki  a-bi-šu  i-na sú-un  um-mi-šu  it-ta-ti-il  ki-la-le-šu-nu  i-qal- lu-

ú-šu-nu-ti (27) 

 

إن قسوة العقاب في هذه المادة قد تتناسب  ." إذا رجل بعد وفاة أبيه اضطجع في حضن أمه، يحرقوهما كليهما"
مع حجم الجريمة واستنكارها في ثقافة مجتمع بلاد الرافدين، إلا أنها لا تتساوى مع عقاب الأب الذي يرتكب الجريمة ذاتها 

ستر اذا رجل هتك من قانون حمورابي، فإنه يكتفي بنفي الأب عن مدينته في هذه الحالة " 154مع  ابنته، فحسب المادة 
 )28(" ابنته، ذلك الرجل ينفونه من المدينة

ربما كانت عقوبة النفي من المدينة في مجتمعات الشرق الأدنى القديم أسوء من الموت، فهي تعنى الحرمان من 
لكن المقارنة بين المادتين توحي بأن قانون حمورابي كان يبدي تعاطفا مع الآب  )29(الممتلكات والأسرة وحقوق المواطنة  

أكثر من الأم، وأن عقاب الأم بالقتل حرقاً في هذه الحالة قد لا يكون منصفاً مقابل الاكتفاء بعقوبة النفي للآب، فجريمة 
بة الموجودة في القانون باعتبار أن عقابه يدل الأم لن تتم في الغالب إلا بعد أن ينضج الابن جسديا وهو ما تؤكده العقو 

على أنه مدرك لجريمته ومارسها برضاه. في حين أن جريمة اعتداء الأب على ابنته تتم في الغالب بإكراه من الأب للفتاة 
قد يتم في  لم تجرم الفتاة أو تعاقبها. كما أنه من الوارد أن هذا الاعتداء 154على ممارسة ذلك الفعل، بدليل أن المادة 

عمر مبكر للفتاة، بالإضافة إلى أن أثر جريمة الأب سيؤدي إلى تضررها لبقية حياتها. وربما كان السبب في أن عقوبة 
الأم كانت أقسى من عقوبة الأب، هو أن الفكر الديني والاجتماعي في بلاد الرافين كان يعتبر الأم المثل الأعلى للأبناء 

 .  ) 30(ذريتها على مدى عدة أجيال. وأن سلوكها أكثر تأثيراً في
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يتضح من خلال دراسة القوانين  الخاصة بالأمومة في بلاد الرافدين أن قانون حمورابي منحت اهتماماً أكبر 
لحقوق الأمومة عن غيرها من الشرائع، كما أنها كانت أكثر الشرائع وضوحاً في الاعتراف بمسؤولية الأم وأهليتها القانونية، 

وهي أن هذا الاحترام  ى أنها كانت  الأكثر احتراماً للأمومة، ويبدو أن ذلك الاحترام كان ناتجاً عن عدة أمورما يدل عل
لفكرة الأمومة في قانون حمورابي كان انعكاساً للمعتقدات الدينية في بلاد الرافدين التي تقدم الأمومة وتضع الآلهة الأم في 

هذا الفكر الديني في قانون حمورابي أكثر من غيره لأن روح التمسك بالتعاليم مصاف الآلهة الرئيسية وربما كان ظهور 
 الدينية كانت أكثر قوة في عصره من العصور اللاحقة. 

أن هذا الاحترام ارتبط من جهة أخرى بتطور وضع المرأة عموماً في عصر حمورابي. و أن قانون حمورابي كانت تمثل 
 الرافدين، ولذلك كانت من أكثر الشرائع التي نظمتمرحلة النضج القانوني في بلاد 
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